
 

 

 باســـــــم الشـعـــــــــب
 محكمـــــــــــة النقـــــــض
 الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
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 .الله الطويلفتح وحضور رئيس النيابة السيد / وائل 
 محمد محمود الضبع.وأمين السر السيد / 

 بمدينة القاهرة. ىالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العال ىف
 .2162سنة  مايو 66هـ الموافق  6341سنة من رجب  22يوم الاثنين ىف

 : ىأصدرت الحكم الآت
 ق . 22لسنة  3111جدول المحكمة برقم  ىالطعن المقيد ف ىف

 الـــــمـــــرفـــوع مـــن
 
 

 ضــــــــــــــد
 
 

 " الوقــــــــــــائــع "
--- 

  ـادر بتـاريخـــــالص اهرةـــاستئناف الق حكـم محكمـة ىطُعِـن بطريق النقـض ف 2112/../..يـوم ىف
 بصفته وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنق  611 لسنة 22الاستئناف رقم ىف 2112/../ ..

 الموضوع بنقض الحكم والإحالة. ىالطعن شكلا وف الحكم بقبول
من الحكم  ى صورة مطابقة من الحكم المطعون فيه وأخر  بصفته الطاعن أودع وفى نفس اليوم

 .ى وحافظة مستندات الابتدائ
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 بصحيفة الطعن. ضدهأعلن المطعون  2164/ ../ ..وفى 

 .ه نقضب ـــ قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع ت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها:أودع و
فرأت أنه جدير بالنظر  غرفة مشورة  ىعُرِض الطعن على المحكمة ف 2162/ ../..وبجلسة

 فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  ىأمام هذه الدائرة عل ى سمعت الدعو  2162/../..وبجلسة 

  . جلسة اليوملصدار الحكم إالعامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت  النيابة تصمم
 الـــــمــــحـكمــــــة

--- --- 
" نائب رئيس المقرر/  ىالقاضالسيد تلاه  ىالأوراق وسماع التقرير الذ ىبعد الاطلاع عل

 وبعد المداولة.، " والمرافعة  المحكمة
 . أوضاعه الشكلية ىالطعن استوف نحيث إ 
أن  ىتتحصل ف -ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  ىعل -ن الوقائع إوحيث 

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  ىمدن 6111لسنة  1219رقم  ى الشركة الطاعنة أقامت الدعو 
عضوية غرفة الصناعات  ىفالشركة شتراك ابطلب الحكم بتحديد قيمة  فتهالطاعن بص ىعل

أساس رأس مالها  ىمصلحة الشركات وليس عل ىأساس رأس مالها المدرج لد ىالهندسية عل
 ىأنه يجب احتساب هذا الاشتراك طبقاً لما هو ثابت بصحيفتها لد ى، استناداً إل المستثمر

ن أودع وبعد أ. ندبت المحكمة خبيراً  تكاليف المشروع ىجمالا ىالمصلحة المذكورة دون النظر إل
 لسنة 22 استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم . تقريره حكمت المحكمة بالطلبات

هذا  ى. طعن الطاعن بصفته ف قضت المحكمة بالتأييد 21/3/2113 وبتاريخق القاهرة ، 661
ذ عرض الطعن عل بنقضه ى، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ الحكم بطريق النقض  ى، وا 

 . وفيها التزمت النيابة رأيها، جلسة لنظره  تفحدد - غرفة مشورة ىف –هذه المحكمة 

وانعقاد  ى بنظر الدعو  ىمن النيابة بعدم اختصاص القضاء العاد ىحيث إن الدفع المبدو 
 ىبتحديد الاشتراك ف ى دار إبمجلس الدولة لتعرضه لقرار  ى دار الاختصاص لمحكمة القضاء الإ

 . تحاد الصناعات والغرف الصناعيةإ
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أن لمحكمة  -قضاء هذه المحكمة ىف -ن المقررأ، ذلك  وحيث إن هذا الدفع سديد 

سباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأ
توافرت عناصر الفصل فيها  ىصحيفة الطعن مت ىيسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ف

الجزء  ىت هذه الأسباب علمحكمة الموضوع وورد ىسبق عرضها عل ىمن الوقائع والأوراق الت
وأن  ، خر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعنآجزء  ىالمطعون فيه من الحكم وليس عل

ذ الحكم ، المحكمة  ىالخصومة ومطروحة دائماً عل ىتعتبر قائمة ف ىمسألة الاختصاص الولائ وا 
الحكم  ىالاختصاص والطعن عل ىف ىقضاء ضمن ىيشتمل حتماً عل ى موضوع الدعو  ىف

ثار آ سواءالاختصاص  ىالقضاء ف ىموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم علال ىالصادر ف
سواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة و الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها 

من قانون السلطة  62المادة  ىالنص ف ىدمؤ ن ، وأ لها من تلقاء نفسها ىيقتضيها أن تتصد
والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة  6122 لسنة 31ئية الصادر بالقرار بقانون رقم القضا

أن  –به قضاء هذه المحكمة  ى ما جر  ىوعل - 6122لسنة  32الصادر بالقرار بقانون رقم 
لغاءً وتأويلًا ووقف تنفيذ إالمنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية  ىالاختصاص بالفصل ف

بمجلس الدولة سواء رفعت هذه  ى دار ضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإوتعويضاً عن الأ
دارة عن تفصح به الإ ىهو ذلك القرار الذ ى ، وكان القرار الإدار  و تبعيةلبات بصفة أصيلة أالط
يتطلبه القانون  ىالشكل الذ ىالقوانين واللوائح ف ىرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضإ

كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء  ىمعين مت ىثر قانونأحداث إبقصد 
دارية تأتيها الجهة الإ ىفعال الضارة التعمال المادية والأمصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأ

المنازعة  ىيكون الاختصاص بالفصل ف ىوالت  – ةداريإن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات أدون  –
من قرار  ىولالمادة الأ ىالنص ف ى، وكان مؤد ىالناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العاد

أن " تنشأ  ىبإنشاء غرف صناعية تنص عل 6129 لسنة 324 رئيس الجمهورية الصادر رقم
من  فر غها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه اليديصدر بتحد ىغرف للصناعات الت

 من ذات القرار " تتكون أموال الغرفة من... 6 فقرة 62 المادة ى، والنص ف المؤسسات العامة
قرارات تصدر عنها وفقاً لأحكام اللائحة  ىأعضائها بمقتض ىرضها الغرفة علفت ىالاشتراكات الت

من ذات القرار " تقرر الاشتراكات  64المادة  ى، وف المشتركة بعد اعتمادها من وزير الصناعة "
 ىدارة الغرفة ويراعالمادة السابقة بواسطة مجلس إ ىالأعضاء المشار إليها ف ىرض علفت ىالت
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أن اتحاد الصناعات والغرف  ى" ، يدل عل اة وعدد من يعملون فيهأفيها أساس رأس مال المنش

ن تقدير قيمة الإ يتحدد  تهعضوي ىف ى شتراك السنو الصناعية هو من أشخاص القانون العام وا 
قصد تحقيق خاص القانون العام يملك إصداره وبصادر من شخص من أش ى قرار إدار  ىبمقتض

 . بمجلس الدولة ى دار القضاء الإدارياً مما يختص بنظره محكمة فيكون بذلك قراراً إ ىأثر قانون
دارة غرفة الصناعات لأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إ، وكان البين من ا لما كان ذلك

الألف من رأس  ىف 6,2عضويتها بنسبة  ىشتراك فباحتساب الإ 24/1/6192الهندسية بتاريخ 
أساس رأس مال المنشاة  ىشتراك علالمال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الإ

، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها  المدرج بسجل الشركات
لغاء قرار اها مومر   مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخأنها بطلب وقف تنفيذ وا 
درجة مال ت الصناعيةآللمنش ى شتراك السنو فيما تضمنه من تقدير قيمة الإ 24/1/6192

أساس رأس المال المدرج بسجل  ىس المال المستثمر واحتسابه علأأساس ر  ىبعضويتها عل
ين ولة لها وفقاً للقانونخدارية إعمالًا للسلطة المقرار قد صدر من جهة إ، وكان هذا ال الشركات

عامة  ة به مصلحةمعين ممكن وجائز قانوناً مبتغي ىحداث مركز قانونواللوائح مستهدفة بأثره إ
، ومن ثم ينعقد  دارية ومقوماتهاعد عملًا قانونياً توافرت له خصائص القرارات الإفإنه بذلك ي

ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ه دون غير  ى دار لجهة القضاء الإ ى الاختصاص بنظر الدعو  ، وا 
ضمناً باختصاص  ىفإنه يكون قد قض ى النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعو 

قاعدة متعلقة  ىوه ىمن قواعد الاختصاص الولائ لقاعدةبالمخالفة  ى اكم العادية بنظر الدعو المح
ذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم ف بالنظام العام بما يوجب نقضه موضوع  ى، وا 

ن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية أالحق المتنازع عليه فيها فإن من ش
 . موضوع النزاع ىتطرق إليه من قضاء ففيما 

إذا كان الحكم  "نه أ ىمن قانون المرافعات تنص عل 6/ 211 وحيث إن المادة    
لة أمس ىالفصل ف ىالمطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة عل

"  إليها بإجراءات جديدة ىيجب التداع ىالاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الت
 ى دعو ولائياً بنظر ال ىلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادإيتعين ومن ثم 

 بنظرها. ى دار باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إو 
 



 

 

 

 

 

 


